[image: image2.png]ER)dme st e




CCPR/C/SR.2657

CCPR/C/SR.2657


	
	الأمم المتحدة
	CCPR/C/SR.2657

	[image: image1.png]



	
	Distr.: General

15 November 2009

Arabic

Original: English


اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والتسعون 

محضر موجز للجلسة 2657

المعقودة في قصر ويلسون، بجنيف، يوم الإثنين، 12 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الساعة 00/15

الرئيس: 
السيد إيوا ساوا
المحتويات


النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الثالث لسويسرا

افتتحت الجلسة الساعة 05/15



النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد 



التقرير الدوري الثالث لسويسرا (CCPR/C/CHE/3؛ وCCPR/C/CHE/Q/3 وAdd.1)
1-
بدعوة من الرئيس، جلس أعضاء وفد سويسرا إلى طاولة اللجنة. 

2-
السيد ليوبولد (سويسرا) قال إنه نظراً إلى أن بلده قدم تقريره الدوري الثالث منذ سنتين، فقد بدا من الضروري تحديث المعلومات الواردة فيه. ولذلك أرسلت حكومته، إلى الأمانة، في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2009، وثيقة تبين التطورات الهامة التي حدثت خلال السنتين الماضيتين. واستعرض بعض أهم التطورات التي حدثت منذ أن قدم بلده تقريره الدوري السابق، على النحو المشار إليه. 

3-
الرئيس دعا الوفد إلى تناول الأسئلة المدرجة في قائمة القضايا.

4-
السيد ليوبولد (سويسرا) أشار إلى السؤال رقم 1 في قائمة القضايا فقال إن بلده 
لا يستطيع سحب تحفظاته المتبقية إلا إذا كان في وضع يمكنه من إجراء التعديلات اللازمة في تشريعاته، والحال في الوقت الراهن غير ذلك. 

5-
وفيما يتعلق بالمادة 25 من العهد، قال إن حكومته أكدت أنها تنظر في إمكانية التصديق على البروتوكول 12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي ينص على حظر التمييز بشكل عام. ومن الممكن أن تؤثر إحدى نتائج المشاورات التي تجرى على مستوى الكانتونات بشأن هذه المسألة في الوقت المناسب على موقف سويسرا إزاء هذه المادة وكذلك إزاء المادة 26.

6-
وأشار إلى السؤال 2 في قائمة القضايا، فقال إن سويسرا تخضع منذ 35 عاماً لآلية إشراف أنشئت بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي آلية تعترف بحقوق مماثلة لحقوق العهد أو يمكن مقارنتها بها. وفي هذا السياق، قال إن حكومته تسعى بنشاط إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتعتزم تنظيم مؤتمر سياسي عن هذا الموضوع في شباط/فبراير 2010.

7-
وقال إنه نظراً إلى التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية، فإن وفده لا يرى وجود حاجة ملحة أو أساسية إلى أن تعتمد سويسرا آلية إشراف موازية ثانية. ومع ذلك، فقد تعهدت سويسرا طوعاً في عام 2008 بالنظر في موضوع الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-
وذكر، في معرض الإشارة إلى السؤال رقم 3، أن المادة 190 من الدستور الاتحادي لا تمنع السلطات المختصة من التحقق مما إذا كانت القوانين الاتحادية وقوانين الكانتونات منسجمة مع القانون الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان؛ إنما يمنع الدستور السلطات، من التحقق من انسجام القوانين الاتحادية مع الدستور الاتحادي. ولذلك فإن المحكمة الاتحادية ملزمة بتطبيق القوانين الاتحادية مباشرة. ولا توجد حصانة فيما يتعلق بالقانون الدولي، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها في العهد، لأن الحصانة لا تنطبق 
إلا فيما يتعلق بالتفاعل بين الدستور الاتحادي والقوانين الاتحادية. 

9-
وفيما يتعلق بالسؤال رقم 4، شدد على أن النظام الاتحادي السويسري يمثل ثقافة سياسية حقيقية وعميقة، متأصلة جذورها في الحياة اليومية للبلاد. فالمشاورة الديمقراطية، وحماية الأقليات، والنظام الاتحادي، والبحث عن حلول توفيقية، كانت جميعها عناصر لا غنى عنها في تكوين سويسرا، وقد مكنت مختلف المجتمعات اللغوية والثقافية من العيش معاً بانسجام.

10-
ووفقاً للدستور الاتحادي، تتمتع الكانتونات بالسيادة ولا يملك الاتحاد صلاحية التصرف إلا في المجالات التي مُنح بشأنها هذه الصلاحية؛ والكانتونات، في المجالات المتعلقة بسيادتها، مسؤولة بنفسها عن الطريقة التي تنفذ بها أحكام العهد. ومع ذلك، ينبغي أن يوافق البرلمان الاتحادي على دساتير الكانتونات، ولذلك لا يجوز للكانتونات اتخاذ تدابير تخالف القانون الأعلى. ويمارس الاتحاد أيضاً مهمة الإشراف من خلال المحكمة الاتحادية، التي لها صلاحية مراجعة توافق تشريعات الكانتونات مع الضمانات المنصوص عليها في العهد. وتتعلق معظم الاجتهادات القضائية للمحكمة الاتحادية في مجال الحقوق الأساسية بقوانين الكانتونات والبلديات وطرق تطبيقها. 

11-
وقال في معرض الإشارة إلى السؤال رقم 5، إن جميع المعلومات المتعلقة بمراجعة اللجنة لتنفيذ العهد متاحة في موقع مكتب العدل الاتحادي على شبكة الإنترنت. وتوصيات اللجنة متاحة باللغتين الفرنسية والإنجليزية؛ ومن المزمع توفيرها في المستقبل بالألمانية والإيطالية أيضاً.

12-
وقال فيما يتعلق بالسؤال 6 إن سويسرا تتبع سياسة تتمثل في اتخاذ تدابير قطاعية لمكافحة التمييز. ولذلك اعتمدت أحكاماً تتعلق بالتمييز العنصري، والمساواة بين الجنسين، والقضاء على أوجه اللامساواة التي يعانيها الأشخاص ذوو الإعاقة. وفي ظل هذه الظروف، يرى كل من المجلس الاتحادي والبرلمان الاتحادي أن لا ضرورة لوضع قانون عام لمكافحة التمييز وأن الحماية المنصوص عليها في القواعد العامة للقانون العمومي والقانون الجنائي وفي الصكوك التنظيمية للقانون العمومي كافية، بل وأكثر فعالية.

13-
وبالإشارة إلى السؤال رقم 7، قال إن نسبة 25 في المائة تقريباً من سكان سويسرا هم من الأجانب، وإن التعايش بين السكان السويسريين والسكان الأجانب لا يثير، بوجه عام، مشاكل هامة. وقال إن وفده لا يرى أن تعبير "الوصم" المستخدم في السؤال، هو تعبير مناسب لوصف وضع الأجانب في سويسرا.

14-
وقال إنه لا يمكنه، للأسف، الإشارة إلى جميع التدابير المختلفة التي اتخذتها الكانتونات والكومونات للتشجيع على إدماج سكانها الأجانب. ومع ذلك، أشار إلى أن التدابير التي تتخذها الكانتونات والكومونات هي تدابير غير متماثلة، لكنها تدابير تعكس الخصائص المميزة للمجتمعات المعنية. وقال إن حكومته ترى أن الأمر يعود إلى مختلف القرى والمدن والمناطق لبذل جهود هامة لإدماج الأجانب، حتى إذا أدى ذلك إلى بعض التفاوت بين الحلول المعتمدة.

15-
وفيما يتعلق بالسؤال رقم 8، أشار إلى أن قانون الأجانب الاتحادي، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2008، يشير على وجه التحديد إلى العنف المنزلي، 
مما يجبر السلطات على أن تأخذ في الحسبان مثل هذه الظروف في سياق منح أو تمديد ترخيص الإقامة. كما أن القانون يكفل عدم مطالبة أي شخص وقع ضحية العنف المنزلي، بمغادرة سويسرا إذا كان من غير المتوقع له، بصورة معقولة، أن يندمج من جديد في بلده الأصلي. وإن الأحكام المطبقة، ككل، تمكن السلطات من مراعاة السمات الخاصة لكل قضية ومنح ترخيص الإقامة وفقاً لمتطلبات الحالة.

16-
وأشار إلى السؤال رقم 9 فقال إن كل فرد من أفراد جيش الميليشيا السويسري يحتفظ في داره، تقليدياً، بسلاحه الذي يستخدمه في الخدمة، بغية ضمان التعبئة الناجحة في حالة اندلاع حرب. على أنه لم يعد يُسمح، وفقاً للأنظمة الجديدة، خزن الذخائر في المنزل. فينبغي تسليم جميع الذخائر إلى السلطات المختصة في موعد أقصاه نهاية عام 2009.

17-
السيدة كيلر قالت إنها، عملاً بأحكام المادة 61 من النظام الداخلي، لن تشارك في النظر في التقرير المقدم من بلدها. 

18-
السيد عمر قال إنه لمّا كان سجل حقوق الإنسان لسويسرا يستحق بالغ الثناء، فمن الطبيعي ألا تركز اللجنة اهتمامها إلا على مجالات لا يرقى أداء سويسرا فيها إلى ما هو متوقع. فمثلاً، تثير التحفظات الكبيرة العدد نسبياً الدهشة، ولا سيما تلك المتعلقة بالمادتين 20 و26. وقال إن التبريرات التي قدمها الوفد لم تهدئ القلق الذي يشعر به. فقد احتفظت سويسرا، فيما يتعلق بالمادة 20، بالحق في عدم اعتماد مزيد من التدابير لحظر الدعاية للحرب، مدعية أن المبدأ المنصوص عليه في المادة 20 لا يشكل جزءاً من القواعد القطعية. وقال إنه، في ضوء اجتهادات اللجنة، غير متأكد من أن ذلك هو الحال بالفعل. وأياً كان الحال، فإن صياغة المادة 20 واضحة للغايةً. فهي تلزم الدول الأطراف بإصدار قوانين تحظر الترويج للحرب والدعوة إلى الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء أو العنف. ولذلك قال إنه يشك في مقبولية تحفظ سويسرا على المادة 20.
19-
وقال إن سويسرا تعهدت، وفقاً للتحفظ على المادة 26، بضمان المساواة لجميع الأشخاص أمام القانون وبضمان تمتعهم على قدم المساواة بالحماية بموجب القانون دون أي تمييز "وذلك فيما يتعلق بالحقوق الأخرى الواردة في هذا العهد، لا غير". ورأى أن من الصعب الاعتقاد بأن تعديل القوانين السويسرية سيكون أمراً ضرورياً لسحب التحفظ، لأن أحكاماً عديدة في القانون السويسري تحظر التمييز بالفعل. ونظراً إلى العدد الكبير من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها سويسرا، بما في ذلك البروتوكولات الاختيارية للصكوك الأساسية،، فمن المؤسف أن تكون سويسرا غير مستعدة للسماح لمواطنيها بالاستفادة من أحكام البروتوكول الاختياري الأول للعهد. 

20-
ولاحظ، مع الارتياح، أن المعاهدات الدولية تعلو، من حيث المبدأ، على القوانين الاتحادية السويسرية في حال وجود عدم اتساق بينها وبين معاهدات حقوق الإنسان، وتساءل عما إذا يتم إلغاء القانون المعني في حال عدم اتساقه مع المعاهدات الدولية. ومع ذلك قال إنه يشعر إلى حد ما بالقلق عندما يقرأ أن المحكمة الاتحادية ملزمة بتطبيق القوانين الاتحادية، وطالب بتقديم مزيد من التوضيحات. وفيما يتعلق بتنفيذ العهد على مستوى الكانتونات والكومونات تساءل عما إذا كانت هناك خطط لترجمة العهد والملاحظات الختامية للجنة إلى اللغة الرومانشية. وفضلاً عن ذلك، فإن نسبة 25 في المائة من سكان سويسرا هم إما أجانب أو من أصل أجنبي ولا يجيدون تماماً أي لغة من اللغات الرسمية للبلاد. واقترح أن يتاح العهد لهم بلغة يفهمونها.

21-
وأخيراً، تساءل عما إذا كان هناك أي ترتيب تنسق السلطات الاتحادية وسلطات الكانتونات بموجبه عملها لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة.

22-
السيد أوفلاهرتي أثنى على سويسرا لدورها الدولي الاستباقي في مجال تعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما لمبادرتها المعنونة "حماية الكرامة" للاحتفال بالذكرى السنوية الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

23-
وقال إنه ذُكر في الرد على السؤال رقم 4 في قائمة المسائل (CCPR/C/CHE/Q/3/Add.1) أن الحكومة ليست لديها خطة وطنية تتعلق بحقوق الإنسان. وتساءل عما إذا كانت إمكانية صياغة مثل هذه الخطة قد دُرست على مستويي الاتحاد والكانتونات. وقال إن الفائدة من خطة حقوق الإنسان في الظروف المعقدة للاتحاد السويسري تبدو واضحة تماماً.

24-
ووفقاً للرد على السؤال رقم 22، تلجأ الحكومة إلى موقعها على الإنترنت لإعلام الكانتونات والكومونات وأي شخص معني أو منظمة معنية بشأن القضايا المتعلقة بالعهد وتنفيذه. ويمكن لسلطات الكانتونات والكومونات أن تتشاور مع السلطات الاتحادية أيضاً بشأن أي مسألة تتعلق بتنفيذ العهد. وقال إنه لا يرى أن هذه هي طريقة استباقية جداً لنشر القيم المنصوص عليها في العهد والتزامات سويسرا. وتساءل عما إذا كان الاتحاد قد اتخذ أي إجراءات حازمة أخرى تضمن إدراك السلطات المحلية لالتزاماتها. فلا يكفي القول إن تطبيق العهد من جانب الكانتونات والكومونات مكفول من خلال اللجوء إلى المحكمة الاتحادية كمحكمة للطعن النهائي. فالمحكمة هي بطبيعتها هيئة للاستجابة والتفاعل. وهي لا تشترك في تعزيز حقوق الإنسان وهي ليست أداة البرمجة التي تتطلبها الحكومة لخلق ثقافة حقوق الإنسان والمحافظة عليها. 

25-
وقال إن حب الاستطلاع يدفعه إلى طلب معرفة السبب الذي يدعو سويسرا للاعتراض على فكرة تشكيل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ومعرفة العوامل السلبية التي أبديت خلال المناقشات الجارية بشأن الموضوع. ولاحظ أن دولاً اتحادية معقدة أخرى مثل البرازيل لديها مؤسسات كهذه تعمل بنجاح، وتساءل عما إذا تم إيلاء المراعاة الواجبة للنظر في أفضل الممارسات الدولية. وقال إن مبادرات مثل المشروع النموذجي الموضوع لخمس سنوات مع الجامعات لا يمكن أن تتصدى إلا لجزء قليل من المهام التي تنجزها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مثل العمل الترويجي ومعالجة الشكاوى. فالمشاريع التي تستند إلى الجامعات تركز عموماً على البحوث الأكاديمية. وتساءل عما إذا تم وقف إجراء مزيد من المناقشات بشأن الموضوع خلال فترة المشروع النموذجي الذي يستغرق خمس سنوات.
26-
وفيما يتعلق بالسؤال رقم 9 المدرج في قائمة المسائل، لاحظ مع الارتياح أنه ابتداءً من نهاية عام 2009 لن تُخزن الذخائر إلا في المواقع العسكرية. وقال إنه في ظل هذه الظروف، لا يجد ما يبرر استمرار خزن الأسلحة النارية في المنازل. فقد ذكر الوفد الحاجة إلى ضمان استجابة عسكرية فعالة في حال حصول غزو، ولكن الأسلحة النارية دون ذخيرة لن تفيد في أي شيء في ظل هذه الظروف. فالاستجابة الإيجابية لتجربة جنيف المتمثلة في خزن الأسلحة النارية في مكان مركزي تشير إلى أن من المنطقي البدء بإزالة الأسلحة النارية من المنازل وذلك حتى قبل إجراء الاستفتاء المقبل بشأن الموضوع.

27-
وفيما يتعلق بمراقبة السلاح، تدعي سويسرا أنها أصبحت الآن تستوفي المعيار المنصوص عليه في التوجيه الصادر عن الاتحاد الأوروبي المعني بالموضوع. ومع ذلك فإنه يعتقد أن العديد من البلدان الأوروبية وضعت مستويات أعلى بكثير لمراقبة السلاح بالمقارنة مع ما هو منصوص عليه في التوجيه. وتساءل عما إذا كانت سويسرا تستفسر، عند منح ترخيص حمل السلاح، عن الغرض من استخدام السلاح وعما إذا كان هناك سجل لتسجيل 
الأسلحة النارية.

28-
وبالإشارة إلى الفقرة 244 من التقرير والحق في الانتصاف بموجب المادة 2 من العهد، تساءل عما إذا كان قد تم على النحو الكافي تعويض الأشخاص الذين تعرضوا للتعقيم أو للإخصاء في الماضي لأسباب تحسين النسل أو لأغراض اعتسافية أخرى. ووفقاً للتقرير، أيد البرلمان رأي المجلس الاتحادي بأن تستخدم الحكومة الموارد المتوفرة لتحسين الرعاية والإشراف المقدمين إلى ضحايا التعقيم الاعتسافي، بدلاً من تعويضهم. وقد تلقت اللجنة معلومات تفيد بأنه لم يتم حتى الآن وضع برنامج مناسب للرعاية وبأن الدولة لم تعرب مطلقاً عن الأسف في هذا الشأن. فهل هذه المعلومات صحيحة؟

29-
السيد لالاه لاحظ أن الدولة الطرف أبدت امتعاضاً من الإشارة إلى أن الأجانب يتعرضون للوصم، فقال إن المعلومات الواردة من منظمات غير حكومية تفيد بأن معاملة الأجانب هي مجال تواجه فيه سويسرا بالتأكيد مشاكل.

30-
ولفت الانتباه، فيما يتعلق بالسؤال رقم 6 الوارد في قائمة المسائل والمتعلق بالتمييز، إلى الفقرتين 33 و34 من المحضر الموجز CCPR/C/SR.1964 المؤرخ 8 تموز/يوليه 2002 المتعلق باستعراض اللجنة للتقرير السابق لسويسرا، وأعرب عن أسفه للتقدم القليل المحرز منذ ذلك الحين. وقال إن الدولة الطرف لا ترى، فيما يبدو، ضرورة لضمان وضع أساس قانوني مناسب لتحريم التمييز. كما أعرب عن أسفه لأن سويسرا ترى أن التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد ليس ضرورياً أو مستصوباً. فهذا ليس موقفاً يجامل الدول الأخرى الأطراف في كل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والبروتوكول الاختياري.

31-
وانتقل إلى الرد على السؤال رقم 7، فرحب بالإشارات إلى قضايا محددة اتخذت بشأنها مؤسسات الدولة الطرف تدابير لمكافحة التمييز. ومع ذلك، قال إن الفقرة 31 من الردود المكتوبة، على سبيل المثال، أشارت إلى قائمة أولويات أصدرتها وزارة العدل والشرطة الاتحادية في عام 2007، لكنها لم تشر إلى ماهية هذه الأولويات. وذكر أن فقرات أخرى أشارت إلى قوانين ووكالات أخذت بها عدة كانتونات ومدن لكنها لم تشر إلى النتائج العملية التي حققتها. وأشير في الفقرة 45 إلى مختلف القنوات المعنية بتقديم الشكاوى دون تقديم أية أرقام ودون أية إشارة إلى ما إذا كانت الشكاوى قد أدت إلى رفع دعاوى قضائية.

32-
وفيما يتعلق بالسؤال رقم 8، لاحظ أن مجلس الدول أصدر في 25 أيار/مايو 2009 قانوناً يحظر زواج الأشخاص الذين يعيشون في سويسرا بصفة غير قانونية وزواج ملتمسي اللجوء. فوفقاً للمادة 23 من العهد، فإن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. ويتعين على الدول الأطراف أن تعترف أيضاً بحق الرجال والنساء في سن الزواج بالزواج وتأسيس أسرة. ويبدو أن القانون السويسري، الصادر مؤخراً، ينتهك هذه الالتزامات.

33-
وقال إنه يرى أن مطالبة الأشخاص القائمين بإجراءات اللجوء بدفع مبلغ قدره 600 فرنك سويسري هي أمر تعجيزي بالنسبة للأشخاص الذين هم في مثل هذا الوضع. وذكر أنه ينبغي أن يكون هناك حق في المراجعة له معنى وفعال في حال رفض الطلب المقدم إلى محكمة البداية. فالشروط المفروضة حالياً لا تشجع ملتمسي اللجوء على ممارسة هذا الحق.

34-
ووفقاً لمنظمة "الإنقاذ من العنصرية" (SOS Racisme)، لا تدعم الدولة الطرف سجلها الذي يستحق الثناء فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص، 
ولا سيما أولئك الذين هم في أمس الحاجة للحماية. وطالب ممثل المنظمة بتأكيد التقارير التي تشير إلى أن الأشخاص الذين يبقون في الدولة الطرف بعد أن تُرفض طلباتهم المتعلقة باللجوء 
أو بالحصول على تراخيص الإقامة لا يتمتعون بأبسط الحقوق الأساسية، مثل الحق في الحماية الاجتماعية والحصول على الرعاية الطبية.

35-
وقال إن اللجنة كانت تود الحصول على رد أكثر تفصيلاً على السؤال رقم 8 في قائمة المسائل، المتعلق بمحنة المرأة المهاجرة التي تقع ضحية العنف المنزلي. وعلى الرغم من أن من الواضح أنه لا توجد دولة تتواطأ عن عمد في الإبقاء على العنف المنزلي، فإن الشروط المضنية التي تم وصفها في رد الدولة الطرف لا تشجع، بالتأكيد، بعض النساء المهاجرات على ترك أزواجهن خوفاً من فقدان تراخيص إقامتهن. وبما أن هؤلاء النساء لن يتوجهن، بطبيعة الحال، إلى هيئة حكومية، فمن غير الممكن للحكومة أن ترصد حالتهن؛ فالجهة الوحيدة التي تدرك مشكلتهن هي المنظمات غير الحكومية.

36-
السيدة ودجوود تساءلت عما إذا كانت النية الأصلية للدولة الطرف في تقديم تحفظها على المادة 26 من العهد هي وضع العهد في إطار مماثل لإطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وذكّرت بمجموعة الاجتهادات الهامة الصادرة عن اللجنة، التي تشير إلى أن تعبير "أو غير ذلك من الأسباب" الوارد في المادة 26 قد يعني أسساً للتمييز غير العرق 
أو الجنس أو الدين، مثل التوجه الجنسي أو الإعاقة. وتساءلت عن حاجة الدولة الطرف إلى هذا التحفظ، لأنه لن تحدث إلا حالات قليلة، إن حدثت، تدافع فيها الدولة الطرف، من حيث المبدأ، عن معاملة مختلفة للأشخاص بالاستناد إلى العرق أو الجنس أو الدين. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف ستعيد النظر في موقفها المتعلق بهذا التحفظ.
37-
وانتقلت إلى رد الدولة الطرف على السؤال رقم 2 في قائمة المسائل المتعلق بالبروتوكول الاختياري للعهد. وقالت إنها ربما توافق على عدم وجود حاجة ملحة 
أو أساسية لقبول آلية إشرافية موازية ولكنها أشارت إلى أن اجتهادات اللجنة قد تطورت بصورة مختلفة عن الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. فقد رأت اللجنة أنه في حالة نظر المحكمة الأوروبية في مسألة ما، فإن ذلك لا يمنع من أن تنظر اللجنة في نفس المسألة وتتوصل، ربما، إلى استنتاج مختلف. ولذلك حثت الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري في أسرع وقت ممكن.

38-
وفيما يتعلق بموضوع الحق في الحياة (المادة 6 من العهد)، قالت إن الوفد قد يرغب في الرجوع إلى الفقرة 7 من الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري الرابع لهولندا (CCPR/C/NLD/CO/4). فالمادة المقتبسة في الفقرة 116 من التقرير الدوري لسويسرا تبدو وكأنها متساهلة إلى حد ما. وفي ضوء أحكام العهد واجتهادات اللجنة، قالت إن الدولة الطرف قد ترغب في إعادة النظر في هذا التشريع. 
39-
وأشارت إلى المادة 9 من العهد فقالت إنها ترى أن النص في القوانين السويسرية على سجن المجرمين المتهمين بجرائم جنسية أو جرائم عنف سجناً مؤبداً هو أمر يبعث على الدهشة إلى حد ما، لأن الحصول على معارف علمية جديدة هو أمر لازم لإعادة تقييم حالة المجرم الذي تم حبسه. وبما أن هذا التشريع يجعل من المستحيل تماماً للأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أن يحصلوا على حريتهم، فإنها تشجع الدولة الطرف على إعادة النظر فيه 
بعين ناقدة. 

40-
السيد فتح الله تساءل عما إذا كانت نسبة اﻟ 25 في المائة من الشعب السويسري المؤلفة من أجانب تعني الأشخاص الذين يحملون جنسية أجنبية فقط أم تشمل أيضاً المواطنين السويسريين ذوي الأصل الأجنبي. وفيما يتعلق برد الدولة الطرف على السؤال رقم 7 في قائمة المسائل، تساءل عما إذا كانت التدابير التي تتخذها الكانتونات والكومونات لمكافحة وصم الأجانب وتشجيع الحوار فيما بين الإثنيات والتسامح في المجتمع تستهدف أيضاً المواطنين السويسريين ذوي الأصل الأجنبي. 
41-
السيد سالفيولي قال إنه يرى أن رد الدولة الطرف على السؤال رقم 2 في قائمة المسائل هو رد غير مرضٍ. فعلى الرغم من أن أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هي أحكام مماثلة بالفعل لأحكام العهد، فإنها ليست متطابقة معها تماماً. وقال إن عزوف الدولة الطرف عن التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد يبعث على الدهشة؛ وهو يأمل في أن تقوم الدولة الطرف بذلك قبل أن تنظر اللجنة في تقريرها الدوري الرابع.
42-
وقال إنه يرغب في معرفة ما إذا كانت هناك أية حالات أثير فيها العهد أمام 
محاكم الكانتونات. 

43-
وذكر أن الدولة الطرف أيدت بشكل لا لبس فيه، خلال المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا في عام 1993، أن تُدرج في برنامج العمل إدانة شديدة لجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. ولذلك، من الصعب فهم لماذا كان الرد على السؤال رقم 8 في قائمة المسائل رداً موجزاً إلى هذا الحد. وتساءل عن الخطوات التي تعتزم السلطات السويسرية اتخاذها لحماية المرأة المهاجرة حماية فعالة من العنف المنزلي. 
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44-
السيد شورمان (سويسرا) ذكّر بأن حكومته سحبت أربعة تحفظات من مجموع التحفظات الثمانية التي كانت قد أبدتها عند التصديق على العهد. وقال إن سويسرا ستقوم، خلال فترة ترؤسها مستقبلاً لمجلس أوروبا، بإعادة النظر في قضيتي الاقتراع السري وحرية التنقل، وربما تكون لذلك انعكاسات على التحفظات التي أبدتها فيما يتعلق بالمادة 25(ب) والمادة 12(1).
45-
أما فيما يتعلق بالتحفظ على المادة 20، فقد قدمت معلومات مفصلة في التقرير الدوري وفي الردود المكتوبة والشفوية بشأن أحكام القانون الجنائي والدستور الاتحادي 
فيما يتعلق بتدابير حظر الترويج للحرب. ورداً على سؤال السيد عمر، قال إن وفده غير مقتنع بأن هناك أساساً متيناً يكفي لتبرير القول بأن المبدأ المنصوص عليه في المادة 20 يشكل جزءاً من مجموعة القواعد القطعية. وكون الحكومة قد أبقت على التحفظ لا يعني ضمنياً وجود فجوة في الحماية. وفضلاً عن ذلك، لم تظهر، حتى الآن، أية حاجة ملحة لسحب التحفظ.

46-
وقال إنه يتفق مع السيدة ودجوود بأن سبب إبداء التحفظ على المادة 26 يتعلق بإنشاء نظام مشابه لنظام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتعبير "غير ذلك من الأسباب" لا يثير القلق لأنه مدرج في المادة 14 في الاتفاقية الأوروبية، وكذلك في المادة 8(2) من الدستور الاتحادي.

47-
وأضاف أنه لا توجد عقبات قانونية تحول دون تصديق سويسرا على البروتوكول الاختياري للعهد. فالمسألة لا تتعلق بالخوف من أن تكتشف اللجنة أن سويسرا قد انتهكت العهد. فمن بين نحو 000 4 شكوى قدمت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وجدت المحكمة انتهاكات في نسبة لا تتجاوز 1.7 في المائة من هذه الشكاوى. وكون سويسرا 
لم تصدق حتى الآن على البروتوكول الاختياري يعود ببساطة إلى اعتبارات سياسية. وقال إن حكومته ترصد بدقة اجتهادات كل من اللجنة والمحكمة الأوروبية. 

48-
السيد جيربير (سويسرا) قال إن الأحكام القانونية المطبقة حالياً فيما يتعلق بمنع التمييز تحمي حقوق الأفراد في مجالات العمل والقانون الخاص والعلاقات مع السلطات. وذكر أن حكومته ترى أن هناك أحكاماً قانونية كافية بحيث أنه لا ضرورة لإصدار مزيد من التشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز. 
49-
ورداً على سؤال يتعلق بتطابق القانون السويسري مع القانون الدولي، أوضح أنه في حالة تحديد محكمة ما لحكم من أحكام القانون السويسري على انه ينتهك القانون الدولي وإصدارها وفقاً لذلك، حكماً بعدم تطبيقه، فإن حكمها ينطبق بفعل القانون على الحالة المعنية فقط لكنه ينطبق، بفعل الواقع، على نحو شامل. ويصبح هذا الحكم جزءاً من مجموعة الاجتهادات القضائية التي تتبعها جميع المحاكم الأخرى، ولا سيما إذا كان الحكم الأول صادراً عن المحكمة الاتحادية. أما على صعيد الكانتونات، فإن هناك آلية إضافية لإبطال قانون بكامله. فإذا اختارت محكمة ما عدم تطبيق حكم ما من أحكام القانون الدولي لوجود قانون اتحادي سويسري أحدث، فإن ذلك يؤثر على امتثال سويسرا لالتزاماتها الدولية ولكن 
لا تترتب عليه آثار على المستوى الداخلي. ولا توجد هيئة واحدة لضمان تطابق القوانين السويسرية مع القانون الدولي؛ فمسؤولية ذلك تقع على عاتق فرادى المحاكم على جميع المستويات. كما تقع على عاتق محاكم الكانتونات مسؤولية ضمان الامتثال للقانون الاتحادي.

50-
السيد سبينلي (سويسرا) قدم معلومات مفصلة إضافية عن إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وعن المشروع النموذجي الموضوع لمدة خمس سنوات لإنشاء مركز موارد معني بحقوق الإنسان تدعمه الحكومة، على النحو المشار إليه في الرد المكتوب على السؤال رقم 4 في قائمة المسائل. وسيتلقى مركز الموارد المُزمع إنشاؤه تمويلاً حكومياً بمبلغ يصل إلى مليون فرنك سويسري وسيضطلع بطائفة من الأنشطة للاستجابة للاحتياجات المحددة، بما في ذلك إجراء البحوث فيما يتعلق بآثار وتفسير قانون حقوق الإنسان، وتحليل حالة حقوق الإنسان في سويسرا، وتقديم منبر لتبادل المعلومات وإقامة حوار فيما بين مختلف الجهات الفاعلة، وتطوير أدوات التوعية وتوفير التدريب فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. وسيتم تقييم المشروع النموذجي بعد أربع سنوات وسيُتخذ قرار بشأن ما إذا كان من اللازم الإبقاء على الوضع الراهن أو إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بشكل يتمشى بصورة كاملة مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس). ويسمح طول العملية بالنظر بصورة كاملة في القضايا المعقدة المعنية، ولا سيما فيما يتعلق باحتمال ازدواجية العمل فيما بين مختلف الهيئات. 

51-
وفيما يتعلق بنشر المعلومات بشأن العهد، لفت الانتباه إلى خطة نشر الملاحظات الختامية للجنة بالفرنسية والألمانية والإيطالية. وذكّر بأن الكانتونات اشتركت في إعداد التقرير الدوري للدولة الطرف وتم تمثيلها في وفد الدولة الطرف. وقال إن عدد حالات عدم تطبيق العهد المحالة إلى المحاكم كشف النقاب عن وجود مستوى رفيع من وعي أبناء الشعب بالصكوك. كما ذكّر بأن سويسرا قامت بتمويل المؤشر العالمي لحقوق الإنسان الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال موقع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الويب.

52-
السيد شورمان (سويسرا) أضاف أن الملاحظات الختامية للجنة ستحال مباشرة إلى جميع حكومات الكانتونات، مشفوعة برسائل إحالة تلفت نظرها إلى تدابير تهم الكانتونات بصفة خاصة وتدعوها إلى تنفيذ هذه التدابير. وبالمثل، سيتم إعلام سلطات الكومونات بأية تدابير يمكن أن تؤثر عليها. وفضلاً عن ذلك، قدم الاتحاد التمويل لمنظمة غير حكومية لإنشاء موقع شبكي يقدم معلومات مفصلة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان من منظور المجتمع المدني.

53-
السيد ليوبولد (سويسرا) أوضح أن العهد لم يُترجم إلى اللغة الرومانشية لأن الناطقين بالرومانشية في سويسرا يجيدون اللغة الألمانية أيضاً.

54-
السيدة فيبر (سويسرا) قالت إن جميع أفراد القوات المسلحة السويسرية مُجبرون على القيام بتمرينات رمي ولذلك، فإنهم بحاجة إلى الاحتفاظ في المنزل بالأسلحة النارية التي تزودهم بها قوات الجيش. وإلى جانب تنفيذ التوجيه 91/477/EEC الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي في 18 حزيران/يونيه 1991 بشأن فرض رقابة على احتياز الأسلحة وامتلاكها، قامت سويسرا بتنقيح تشريعها المتعلق بالأسلحة النارية، وهو الآن أكثر شمولاً من التوجيه المذكور. فمثلاً، تكون الأسلحة النارية ذات الهواء المضغوط والأسلحة المزيفة مشمولة بالتشريع المتعلق بالأسلحة النارية إذا كان بالإمكان اعتبارها بالخطأ أسلحة حقيقية، ويحظر بيع الأسلحة النارية دون الكشف عن الهوية. وعملية مراجعة التشريعات المتعلقة بالأسلحة النارية هي عملية مستمرة: فقد أجرت سلطات الاتحاد اتصالات مع مجلس الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باعتماد الاتحاد الأوروبي لمزيد من التوجيهات، ومن المتوقع تقديم مشروع قانون إلى البرلمان في نهاية عام 2009 بشأن الانضمام إلى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

55-
السيد ليوترت (سويسرا) قال بما أنه لا يوجد وضع للمراقبة يمكن مقارنته، فمن الصعب قياس آثار الخطوات المتخذة للتشجيع على اندماج الأجانب. وأياً كان الحال، لا تتوفر بعد أية نتائج تتعلق بالتدابير الجارية التي تتمشى مع قائمة الأولويات للفترة 2008-2011. وتجري على جميع مستويات الحكومة وضمن مختلف قطاعات المجتمع مناقشة توصيات 
عام 2009 الصادرة عن المؤتمر الثلاثي المعني بالمناطق الحضرية، لضمان اتخاذ تدابير 
مناسبة لتنفيذها.

56-
السيد أولشوسكي (سويسرا) قال، إنه على الرغم من ارتفاع مستوى اندماج الأجانب في المجتمع السويسري، لا يزال الأمر يتطلب المزيد من العمل. وأشار إلى مختلف التدابير التي اتخذها المكتب الاتحادي للهجرة على المستوى الوطني وبالتعاون مع الكانتونات لتعزيز الاندماج، بما في ذلك بث الوعي وتدريب مجموعات مثل ضباط الشرطة.

57-
السيد غاليزيا (سويسرا) أكد أن العنصرية والتمييز هما ظاهرتان تمسان، للأسف، جميع المجموعات في المجتمع، وقال إنه وفقاً للتقديرات يمكن اعتبار ثلث المواطنين السويسريين مهاجرين إذا ما أُخذ في الحسبان أن آباءهم أو أجدادهم هم من الأجانب. وينبغي مراعاة هذا الواقع عند تقييم نجاح تدابير الاندماج. فعلى المستوى الوطني، تضطلع اللجنة الاتحادية لمكافحة العنصرية بمسؤولية رصد تنفيذ تشريع مكافحة العنصرية (قدم بشأنه معلومات إحصائية مفصلة) وتقديم خدمات استشارية. وقال إن بعض أجزاء البلاد ولا سيما المدن، مزودة بعدد كاف من المراكز الإقليمية للخدمات الاستشارية المنشأة تحت إشراف اللجنة، ولكن مناطق أخرى لا تزال تفتقر إلى ذلك. وسيصدر في الأشهر المقبلة أول تقرير عن عمل مثل هذه المراكز. وفضلاً عن ذلك، من المزمع إجراء مسوحات للمواقف العنصرية في سويسرا، في الأعوام 2010 و2012 و2014 تغطي كلاً من المواطنين السويسريين والأجانب وتشمل المواقف تجاه تدابير مكافحة العنصرية.

58-
وقال إنه يتم تقديم الدعم المالي لمشاريع تهدف إلى مساعدة المجتمع المدني على مكافحة التمييز. ويمكن للتمويل الاتحادي تحرير أموال من مصادر أخرى، ما يجعل الميزانية الإجمالية لهذه الأنشطة، ابتداء من عام 2001 وحتى الآن أكبر بمقدار خمس مرات من مبلغ ال‍ 18 مليون فرنك سويسري الذي رصدته السلطات المركزية. ومن شأن اتباع النُهج الابتكارية والتعاون الوثيق أن يساعدا في الوصول إلى جزء واسع من الجمهور على مستوى القاعدة الشعبية، وفي الوقت نفسه، يؤدي إشراك المجموعات الضعيفة إلى تمكينها بصورة أكبر. ويتم بصفة خاصة التشجيع على المبادرات في المدارس والعمل جارٍ لإدماج حقوق الإنسان كموضوع محدد ضمن مناهج المقررات التعليمية في سويسرا.

رفعت الجلسة الساعة 00/18
هذا المحضر قابل للتصويب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسـل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق: Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.
وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.
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